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 القاهرة – تقدّم أكثر من عشــــرة نواب 
في البرلمان المصري بمشروعات قوانين 
لتعديل ســــن الطفل، بحيث يُحاكم مرتكبو 
جرائــــم القتــــل والاغتصاب أمــــام محاكم 
البالغيــــن بعقوبــــات قاســــية تصــــل إلى 
الســــجن المشــــدد والمؤبد والإعدام، بعد 
وقــــوع أكثر مــــن حادثة قتل هــــزّت الرأي 

العام من جانب صغار السن.
وبرر كل نائب تحرّكه لتعديل القانون 
بأن التكوين النفســــي والعقلي والجينات 
والطبيعة  اختلفــــت،  للأطفــــال  الوراثيــــة 
البدنيــــة للصغــــار أصبحــــت أكبــــر مــــن 
أعمارهــــم، كمــــا أن الثــــورة التكنولوجية 
جعلتهــــم أكثر وعيــــا بأفعالهــــم، ولم يعد 
ممكنــــا معاملتهم علــــى أنهــــم لا يدركون 

تصرفاتهم.
وتثــــار قضيــــة خفــــض ســــن الأطفال 
فــــي مصر كل فتــــرة، لكنها أخــــذت أبعادا 
وسياسية  وبرلمانية  وإعلامية  اجتماعية 
عقب واقعة مقتل طالب بالمرحلة الثانوية 
بمحافظة المنوفية، شــــمال القاهرة، على 
يد زميله بسبب تدخّل المجني عليه للدفاع 

عن فتاة تعرّضت للتحرش الجنسي.
أمــــام المطالب الأســــرية والاجتماعية 
بضــــرورة توقيــــع عقوبــــة الإعــــدام على 
مــــع  المتضامنــــون  اصطــــدم  المتهــــم، 
الضحيــــة، بأن ســــن الجاني هــــي أقل من 
18 عامــــا، وأقصى عقوبة ســــوف يوقعها 
القاضي عليه هي أن يصدر حكما بسجنه 

15 عاما وفق قانون الطفل.
وتجددت الدعوات مع ســــقوط ضحية 
جديدة في محافظة الدقهلية غرب القاهرة، 
عندمــــا قام طفل لم يتجاوز عمره 17 عاما، 
بتمزيق جســــد شــــاب باســــتخدام سلاح 
أبيــــض، ومــــع كل جريمة من طفــــل تزداد 
الضغوط على البرلمان والحكومة لاتخاذ 

ما يلزم من إجراءات للحدّ من الظاهرة.
وما يعزز إمكانية النزول بســــن الطفل 
فــــي مصــــر، أن هنــــاك حملة أســــرية غير 
مسبوقة لاتخاذ هذه الخطوة، لأن الصمت 
علــــى جرائم صغار الســــن وعــــدم ردعهم 

بعقوبــــات مشــــددة، يدفعهم إلــــى ارتكاب 
المزيد، لقناعتهم بأن أقصى عقوبة سوف 

تكون الحبس لسنوات.
لتعديل  الأســــرية  الضغــــوط  تواجــــه 
القانــــون، برفض واســــتهجان من جانب 
المنظمــــات الحقوقيــــة المعنية بشــــؤون 
الطفــــل، إذ تعتبر أنه مهمــــا بلغت جرائم 
صغار السن، فإنهم ضحايا أسر لم تُحسن 
تربيتهــــم، ومجتمــــع عاجز عــــن مواجهة 

البلطجة، وإعلام يشجّع على العنف.
وبغــــض النظــــر عن مســــببات جرائم 
الأطفــــال، والخطوة الحكوميــــة لمواجهة 
الظاهرة، يظل الحكم الذي تصدره محكمة 
القضاء الإداري، القول الفصل في حســــم 
هذا الجــــدل، بعدمــــا تقرّر مــــدى قانونية 
ودســــتورية تغيير عقوبات حديثي السن 
من عدمه، فإذا رفضت الدعوى التي تطالب 
بتغليظ الأحكام، ســــوف تقع المســــؤولية 
كاملة على الأسرة لتقويم سلوك الصغار.

والمتابع عن قُرب لســــلوك الأطفال في 
مصر، يجد بعضهم يحمل أسلحة بيضاء 
وآلات حادة، بمعنى أنهم يجهزون أنفسهم 
للانتقــــام، وربما القتل في أيّ لحظة، حتى 
أن البالغين أصبحوا يخشون الدخول في 
مشاجرات ومشــــاحنات مع صغار السن، 

خوفا من تعرضهم للأذى.
ويتذكر أحمد علي، وهو معلم مصري، 
أن أحــــد زملائــــه تعــــرّض للاعتــــداء مــــن 
جانب ثلاثة طــــلاب في المرحلة الإعدادية 
أعمارهــــم 13 ســــنة، وقامــــوا باســــتخدام 
آلات حادة كانــــوا يحملونها في حقائبهم 
المدرســــية، والمفاجأة أنهم لم يتعرضوا 

للفصل النهائي من المدرسة.
صمــــت  إن  لـ“العــــرب“،  علــــي  وقــــال 
جرائــــم  علــــى  التعليميــــة  المؤسســــات 

الطــــلاب، وتجاهــــل ثقافــــة التربيــــة على 
حســــاب الاهتمام بالنواحي التربوية أحد 
الأســــباب الرئيسية التي أنشــــأت أجيالا 
غير ســــوية في الســــلوكيات والتصرفات، 
حتــــى أصبحــــت بعــــض المــــدارس تعلّم 

مجرمين صغار وليسوا طلاب علم.
وأكــــد أحمد مصيلحي، رئيس شــــبكة 
الدفاع عن حقــــوق الطفل المصري، أن ما 
يخطــــط له مجلــــس النواب للنزول بســــن 
الطفــــل، عبث غيــــر مقبــــول، لأن الحكومة 
وقّعــــت على اتفاقيــــات دولية بأن الســــن 
القانوني للأطفــــال هو 18 عاما، ولا يجوز 

محاكمتهم بأحكام يُحاكم بها البالغون.

وتنص الاتفاقيــــات الدولية، والقانون 
المصري، على حظر محاكمة أيّ طفل أمام 
المحاكم العادية، بــــل تُنظر قضاياهم في 
محكمة الطفل. وفي حال الحكم بسجنهم، 
يتــــم إيداعهم دور الأحــــداث لحين انتهاء 
فتــــرة العقوبــــة، ولا يجــــوز وضعهــــم في 

السجون حفاظا عليهم.
إذا  مصــــر  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
أرادت تعديــــل عقوبات الطفــــل، عليها أن 
تتقــــدّم بتحفّظ للأمم المتحــــدة على بنود 
الاتفاقيــــة المعنية بآليــــة معاقبة الأطفال، 
وتبلغ الــــدول الموقعة عليهــــا، وحتى إذا 

فعلت ذلك، لا بدّ أن يقوم البرلمان بتعديل 
المادة الخاصة بسن الطفل في الدستور.

وإذا تحرك البرلمان لتعديل الدستور، 
فإنه سوف يصطدم بمعضلة أخرى ترتبط 
بأن النزول بســــن الطفــــل يضاعف زواج 
القاصرات، في حيــــن أن الحكومة أخفقت 
في الحد من انتشــــار الظاهرة رغم تغليظ 
العقوبــــات المفروضــــة على الأســــر التي 

تزوّج بناتها قبل بلوغهن 18 عاما.
ويقود بعــــض نواب البرلمــــان حملة 
مناهضة للرفض الحقوقي، قوامها أن يتم 
تغليــــظ العقوبات الموقعة علــــى الأطفال 
للهــــروب من ورطــــة انســــحاب مصر من 
الاتفاقيــــات الدوليــــة التي وقعــــت عليها، 
بحيث يستمر سن الطفل كما عند 18 عاما، 

ولكن يتم تشديد العقوبة.
ودعّــــم الكثيــــر مــــن أســــاتذة القانون 
هــــذا  والدســــتوري  والجنائــــي  المدنــــي 
التوجه، وقالوا، إنه ”حق أصيل للحكومة 
ومجلــــس النــــواب“، ولا يضــــع مصر في 
مــــأزق دولي مع الأمم المتحدة، ما شــــجّع 
لجنة الشــــؤون التشــــريعية والدستورية 
على المضي قدما في مناقشة التعديلات.

وتؤيــــد الحكومــــة فكرة إعــــادة النظر 
فــــي العقوبــــات الموقعــــة علــــى الصغار 
دون النــــزول بســــن الطفل، وهــــو ما ظهر 
فــــي تصريحات محمد درويش، مستشــــار 
أمــــام  الاجتماعــــي،  التضامــــن  وزيــــرة 
البرلمــــان، بتأكيده أخيــــرا أن الحكومة لا 
تمانــــع البحث في العقوبة بالتشــــاور مع 

البرلمان.
وما يلفت انتباه الحقوقيين المدافعين 
عن شؤون الطفل أن ثورة الغضب الأسرية 
علــــى جرائم الصغــــار لم تتطــــرق إلى أن 
الآباء والأمهات هما الســــبب الرئيسي في 

أن يكون هناك أطفال يقتلون ويغتصبون 
ويمارســــون الانتقام، بسبب سوء التربية 

وغياب المتابعة والقدوة الحسنة.
ويــــرى هــــؤلاء أن تغليــــظ العقوبة لن 
يقضــــي علــــى الظاهــــرة، طالما اســــتمر 
تهرّب الأسر من تحمل المسؤولية الأكبر، 
وطريقــــة  أنفســــهم  مراجعــــة  ورفضهــــم 
رعايتهــــم وتربية صغارهم حتى يشــــبوا 
ويكبروا كأســــوياء، ويبادرون بمعاقبتهم 

على كل خطأ.
ويقــــول المعلّــــم أحمــــد علــــي، ”فــــي 
الماضي كنا نســــتعين بولــــيّ أمر الطالب 
المخطئ لتقويم ســــلوكياته وتعنيفه أمام 
المعلميــــن وباقي زملائه، أمــــا اليوم فإن 
الطفــــل الــــذي يرتكــــب خطــــأ ويعاقب من 
جانب المدرســــة، قد يأتــــي والده للانتقام 
له، حتــــى أصبح عنــــف الصغــــار برعاية 

ودعم ومباركة الأسرة“.
وبنفــــس المنطق، ألقى رئيس شــــبكة 
الدفــــاع عــــن حقــــوق الطفــــل المصــــري، 
بالمســــؤولية كاملــــة على أرباب الأســــر، 
لأنهم سبب انتشار جرائم الصغار، فهناك 
مئات الآلاف من العائلات تفكّكت بســــبب 
طــــلاق الزوجيــــن، ولــــم يعد أغلــــب الآباء 
يهتمون بمتابعة أبنائهم ويراقبون دائرة 
صداقاتهــــم، حتــــى ارتفــــع ســــقف التمرد 
والتحــــرر فــــي التصرفــــات بيــــن الأجيال 

الصاعدة.
وأشــــار مصيلحي، إلى أنه في الدول 
المتقدمــــة، يشــــكّل الإعــــلام 60 بالمئة من 
أخلاقيــــات الأطفال، مقابــــل 80 بالمئة في 
الدول النامية، ولأنه لا توجد استراتيجية 
متكاملة للحفــــاظ على الأخلاق والقيم في 
الأعمال الدرامية والســــينمائية، أصبحت 

البلطجة رمزا في عيون الصغار.

ــــــس النواب  تصطدم مســــــاعي مجل
المصــــــري للنزول بســــــن الطفل من 
ــــــى 16 عاما، كأحــــــد الحلول  18 إل
ــــــكاب حديثي  لمواجهــــــة ظاهــــــرة ارت
بمعضلة  ــــــة،  جنائي لجرائم  الســــــن 
وقّعت  دولية  واتفاقيات  دســــــتورية، 
عليهــــــا القاهرة قبل ســــــنوات، بأن 
تلتزم بألا يُحاكــــــم القضاء الأطفال 

بعقوبات مشددة.

تشريعات تعاقب الأطفال لخفض الجريمة في مصر
البرلمان يناقش عقوبات أقساها المؤبد والإعدام

طفولة مهددة أو خلف القضبان

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 نيويــورك  - دعـــا خبـــراء أمميـــون 
وإقليميـــون كافة الدول إلى ســـد الفجوة 
بيـــن القوانين الدولية والوطنية بشـــأن 
الاغتصاب والعنف الجنســـي، وفق بيان 

حديث لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشـــار الخبـــراء في بيان مشـــترك 
بمناســـبة اليـــوم الدولي للقضـــاء على 
العنـــف ضـــد المـــرأة، إلـــى أن أصوات 
الناجيـــات مـــن الاغتصـــاب ومـــن خلال 
حمـــلات ســـلطت الأضـــواء علـــى هـــذه 
القضيـــة ووصلـــت إلـــى حد لـــم يعد من 

الممكن إسكاته أو تجاهله.
وقـــال البيـــان، ”بينمـــا نتطلـــع إلى 
المســـتقبل، ولمعالجـــة التأثيـــر المفزع 
الذي يحدثه الاغتصاب والعنف الجنسي 
ضد المرأة على حقوق الإنســـان للمرأة، 
يجـــب أن تتخـــذ الـــدول إجـــراء عاجلا، 
وكذلـــك الجهات الفاعلة غيـــر الحكومية، 
والمنظمـــات الدوليـــة وآليـــات الرصـــد 
المســـتقلة ومنظمات المجتمـــع المدني 

وحركات حقوق المرأة“.
وشـــدد الخبراء على ضرورة السعي 
الجـــاد إلى مكافحة الاغتصـــاب والعنف 
الجنســـي، وتحـــدي القوالـــب النمطيـــة 
والســـلوكيات  والمواقـــف  الجنســـانية 
الســـلبية التـــي تكمن وراء هـــذا العنف، 
ودعـــم وتوفير ســـبل الإنصـــاف لأولئك 

الذين هم على استعداد للتحدث علنا.
أكثـــر  مـــن  الاغتصـــاب  أن  وبيّنـــوا 
الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها بشـــكل 

كاف، وحتى عندما يتم الإبلاغ عنها، فإنه 
نـــادرا ما تتـــم مقاضاة الجنـــاة. ويرجع 
الخبراء ذلك إلى عدد من العوامل بما في 
ذلك الصور النمطية القائمة على الجنس، 
وكذلـــك أنظمـــة العدالة الجنائيـــة التي 
تحدد الاغتصاب على أســـاس استخدام 
القوة، مشيرين إلى أن هذه العوامل تمثّل 

العقبات الرئيسية للتغيير المطلوب.
اســـتمرار  ”أن  الخبـــراء  وأوضـــح 
الاغتصاب والعنف الجنســـي على نطاق 
واســـع وممنهـــج ضد النســـاء، حتى في 
الدول التي أعلنت عدم التســـامح مطلقا 
مع العنف ضد المرأة، يدلّ على أن العنف 
الجنســـي متجذّر بعمق فـــي مجتمعاتنا 

التي لا تزال ذات سلطة أبوية“.
الســـلطة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ونبّـــه 
بيئـــة  تخلقـــان  تـــزالان  لا  والســـيطرة 
اجتماعية يتـــم بموجبها تطبيع القوالب 
النمطية القائمة علـــى النوع الاجتماعي 

بشأن دور المرأة في المجتمع.
وتابعوا، ”تســـهم هـــذه العوامل في 
تسامح غير مقبول تجاه الاغتصاب، بما 
في ذلك في إطار نظـــم العدالة الجنائية، 
ممـــا يؤدي فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
إفلات الجناة من العقاب. علاوة على ذلك، 
كثيرا ما تتطلب أنظمة العدالة الجنائية، 
التي تعتمـــد تعريفات الاغتصاب القائمة 
علـــى القوة، أدلة على أن مرتكب الجريمة 
قـــد اســـتخدم الإكـــراه وأن الضحيـــة لم 

تقاوم. 

 دكا  - ســـمحت إحـــدى الجامعـــات 
البارزة في بنغـــلادش بتركيب ماكينات 
لبيـــع الفـــوط الصحيـــة للطالبـــات، في 
خطـــوة لـكســـر التابوهـــات المرتبطـــة 

بالحيض في الدولة المحافظة.
العضو  ســـيكدر،  تيلوتامـــا  وقالـــت 
بجامعـــة  الطـــلاب  باتحـــاد  المنتخـــب 
دكا، الثلاثـــاء، لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 

”د.ب.أي“، إن الطالبات سيكون بإمكانهن 
الحصـــول علـــى الفـــوط فـــي أي وقـــت 
يحتجنها فيه من خلال عشر ماكينات في 

الحرم الجامعي.
ومن المقرر أن تقـــوم وزيرة التعليم 
ديبـــو موني بافتتاح الخدمـــة، الأربعاء، 
بحضـــور ممثلي عـــدد مـــن المنظمات. 
وســـيكون ســـعر الفوطـــة الواحـــدة 10 

تـــاكا (أعلى قليلا من عشـــرة ســـنتات). 
وســـتكون الخدمـــة متاحـــة فـــي الغرف 
النسائية المشتركة والمكتبات ومهاجع 

الطالبات.
وأوضحت سيكدر أن الخطوة ”تأتي 
فـــي إطار حركـــة اجتماعية ضـــد التابو 
الـــذي يمثّلـــه الحيض فـــي بنغلادش“. 
وأشـــارت إلى أن هـــذه الخدمة ســـتقلل 
بصورة كبيرة الصعوبات التي تواجهها 

الفتيات أثناء فترة الحيض.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة فـــي إطار 
الفـــوط  لتوزيـــع  المرتقبـــة  الحمـــلات 
الصحية بالمجـــان ببلدات في بنغلادش 
بهدف تشجيع الفتيات على عدم الغياب 

عن المدرسة وقت الدورة الشهرية.
وقال باحثـــون إن أكثر من 40 بالمئة 
مـــن التلميـــذات يبقين فـــي البيت خلال 
الـــدورة الشـــهرية التـــي تلقـــبّ بـ“فترة 

العار“ في بغلاديش.
وتعـــدّ الحكومـــة برنامجـــا تعتـــزم 
إطلاقـــه مطلـــع 2020 في 90 ألـــف بلدة، 
وتســـعى الســـلطات بدعم مـــن منظمات 
للمحرمـــات  التصـــدّي  إلـــى  إنســـانية 
الاجتماعية المرتبطة بالدورة الشـــهرية 
عند التلميذات وأهلهن على حد ســـواء، 
وفقـــرة تقريـــر ســـابق لوكالـــة الأنبـــاء 

الفرنسية ”أي.أف.ب“.
وقال وزيـــر الدولة لشـــؤون الإعلام، 
الـــذي تولـــى ســـابقا حقيبـــة الصحـــة، 
الطبيـــب مراد حســـن، ”إنه لأمـــر مقلق 

جـــدا، ولا يمكننـــا أن نضع مســـتقبلهن 
علـــى المحك“. واعتبـــر أن ”نقص الفوط 
النظافة  مســـتحضرات  وتكلفة  الصحية 
هما المســـؤولان عن تغيّـــب الفتيات عن 
الدراســـة فـــي البلدان، حيـــث يعيش 63 

بالمئة من إجمالي السكان“.

وأضاف أن ”الأسر الفقيرة تفضّل أن 
تبقـــى الفتيات في المنـــزل خلال الدورة 
الشـــهرية علـــى شـــراء المنتجـــات ذات 

الصلة“.
ومن جانبها قالت مالكة بانو، الأمين 
العـــام لمجموعـــة ”بنغـــلادش ماهيـــلا 
باريشـــاد“ التي تدافع عن حقوق النساء 
بهذا المشـــروع ”، من الجيّـــد أن تبصر 
مبادرات من هـــذا القبيل النور للتصدي 

لوصمة العار الاجتماعية“.
ونبّهت اليونيســـف إلـــى أن عائلات 
كثيـــرة في بنغلادش لا تســـتطيع تحمّل 
الشـــهرية،  الـــدورة  منتجـــات  تكلفـــة 

وتستخدم الملابس القديمة.

الامتناع عن إقامة علاقة جنسية 

معيار عالمي لتعريف الاغتصاب

آلة في جامعة ببنغلادش 

تكسر تابو بيع الفوط الصحية للطالبات

ثورة على المحرمات

 برليــن - لا يصيـــب الاكتئاب البالغين 
فحسب، وإنما أيضا الأطفال والمراهقين. 
ولكن قد يجـــد المعلمون والآباء صعوبة 
في رصد علامات الاكتئاب لدى الصغار. 
فالأطفـــال الصغـــار يميلون إلـــى البكاء 
كثيـــرا حتـــى عندمـــا يكونـــوا أصحاء، 
على ســـبيل المثـــال، أما بالنســـبة إلى 
المراهقين فغالبـــا ما تكون أعراض مثل 
الحزن وســـرعة الانفعال جـــزءا من فترة 

البلوغ.
وغالبـــا مـــا يكـــون من الســـهل على 
المتخصصين من الأطبـــاء التعرف على 
علامـــات الاكتئاب، وبالتالي إذا كان لدى 
الآباء شـــكوك فمن الأفضـــل اللجوء إلى 

مختص.
ووضعت الجمعية الألمانية لمساعدة 
مرضى الاكتئاب قائمة بالأعراض مصنفة 
وفق الفئة العمرية تســـاعد في تقرير ما 

إذا كان التدخّل الطبي مطلوبا.
وبالنسبة إلى الفئة العمرية من سن 
عام إلى ثلاثة أعوام، تتمثل الأعراض في 
زيـــادة البكاء، أو انعـــدام تعابير الوجه، 
أو زيادة سرعة الانفعال، أو فرط الحركة، 
أو ســـلوك التحفيـــز الذاتـــي مثـــل الهزّ 
المتواصل للجســـم، أو المـــصّ المفرط 
للأصابع، أو قلة الفرحـــة، أو الرغبة في 
اللعـــب، أو اضطـــراب عـــادات الأكل، أو 

اضطراب النوم، أو كل هذه الأعراض.
وفي مـــا يتعلق بالفئـــة العمرية من 
ثلاثة إلى ســـتة أعـــوام، تتمثل الأعراض 
في تعبيرات الوجـــه الحزينة المتكررة، 
أو انعـــدام أي تعبيـــرات علـــى الوجـــه 
أو إيمـــاءات، أو زيادة ســـرعة الانفعال، 
أو المـــزاج غير المســـتقر، أو القلق، أو 
قلـــة المـــرح، أو الرغبـــة فـــي اللعب، أو 
أو  الانطوائـــي،  الســـلوك  أو  الخمـــول، 
الأرق، أو الســـلوك الهزيـــل أو العدائي، 

أواضطرابات الأكل والشرب، أو النوم.
وبالنســـبة إلـــى الفئـــة العمرية من 
ســـتة إلى 12 عاما، تتمثـــل الأعراض في 
الشـــعوربالحزن وصعوبة فـــي التركيز، 
أو ضعـــف الذاكـــرة، تراجـــع فـــي الأداء 
المدرسي، الخوف من المستقبل، القلق، 
شـــعور غير متناســـب بالذنـــب وانتقاد 
الـــذات الجائـــر، بـــطء الحركـــة، أو قلة 
التنســـيق، وســـلوك منصب على الذات، 
وقلة الشـــهية، واضطراب النوم، وأفكار 

انتحارية.
وفي مـــا يتعلق بالفئـــة العمرية من 
13 إلـــى 18 عامـــا، تأتـــي الأعـــراض في 
هيئـــة قلـــة الثقـــة بالنفـــس، المخاوف 
المســـتمرة، الكسل، صعوبة في التركيز، 
تقلب المزاج، ضعف الأداء في الدراســـة 
أو الهوايـــات، الشـــعور بعـــدم القـــدرة 
الاجتماعية  المتطلبـــات  مواكبـــة  علـــى 
والانســـحاب  العزلـــة  والعاطفيـــة، 
الاجتماعي، شكاوى نفسية جسدية مثل 
الصداع وفقدان الوزن واضطراب النوم 

وأفكار انتحارية.

كيف يرصد الآباء 

أعراض الاكتئاب لدى 

الأطفال والمراهقين

الضغوط الأسرية لتعديل 

القانون تواجه برفض 

واستهجان لدى 

المنظمات الحقوقية 

المعنية بشؤون الطفل

أكثر من 40 بالمئة من 

التلميذات يبقين في البيت 

خلال الدورة الشهرية التي 

{فترة العار} في   بـ
ّ

تلقب

بغلادش


